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 دور الإدارة في تنفیذ الأحكام الصادرة بالإلغاء 
 

 ملخص 
إن سمة الدولة الحدیثة أنھا دولة قانون تسعى دائما لفرض ما نص علیھ القانون، وإذا كانت العلاقة بین دعوى         

القاضي   رقابة  تحریك  بواسطتھا  یتم  التي  الآلیات  أھم  من  تعتبر  لأنھا  إنكارھا،  یمكن  لا  المشروعیة  ومبدأ  الإلغاء 
القرار   بإلغاء  لھ  الحكم  إلى  بالإضافة  المتقاضي  أن  ذلك  للقانون،  المخالفة  الإداریة  الجھات  قرارات  على  الإداري 

 الإداري فإنھ ینتظر من الإدارة أن تحقق لھ الفائدة الحقیقیة من ھذا الإلغاء عن طریق تنفیذه لتحقیق آثاره القانونیة. 
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Abstract  

       The characteristic of the modern state is that it is a state of law that always 
seeks to enforce what is stipulated by the law. If the relationship between the 
annulment suit and the principle of legality cannot be denied, because it is 
considered one of the most important mechanisms through which the 
administrative judge’s oversight is activated over the decisions of administrative 
bodies that violate the law, since the litigant, in addition to the ruling in his favor 
to annul the administrative decision, expects the administration to achieve for 
him the real benefit of this annulment by implementing it to achieve its legal 
effects. 
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 : مقدمة –
 

النوع من           لفحصھ ھذا  نتیجة  القاضي الإداري  إلیھ  ما وصل  الإلغاء بحسب  الأحكام في دعاوى  تختلف حجیة 
الدعاوى، إما قبل الخوض في موضوعھا فترفض شكلا  أو بعد قبولھا شكلا فیخوض في موضوعھا حول  مشروعیة  

 أو عدم مشروعیة القرار الإداري محل دعوى الإلغاء.
الدعوى دون          قبول  إلى عدم  یؤدي  توافر شروطھا  نتیجة عدم  الإلغاء شكلا  برفض دعوى  الصادر  الحكم  ففي 

النظر في موضوعھا، ویقتصر أثره على أطراف الخصومة دون تعدیھم مما لھ من حجیة نسبیة یتعین لإعمالھا توافر 
ثلاث شروط تتمثل في وحدة الخصوم والسبب والموضوع، بحیث یمنع على الخصوم أنفسھم إعادة رفع نفس الدعوى  
لذات السبب، والعكس صحیح فلا مانع من رفع الدعوى مرة أخرى  من نفس الأطراف لسبب مختلف عن سبب الدعوى  

 الأولى أو رفعھا من طرف الغیر.   
أما بخصوص حجیة الأحكام الصادرة في موضوع دعوى الإلغاء التي تأتي بعد مرحلة تحقق القاضي الإداري         

من توافر الشروط الشكلیة لھذه الدعوى أي بعد فحص القرار الإداري موضوع الدعوى، تختلف باختلاف الحكم الذي  
 یصدره القاضي الإداري. 

متفق ومشروع          الطعن  القرار محل  أن  أن تحقق من  بعد  الدعوى موضوعا  الحكم برد  إلى  القاضي  فإذا وصل 
قانونا، فإن حجیتھ تكون نسبیة تقتصر على أطراف الدعوى مما لا یمنع الأشخاص أصحاب المصلحة من إقامة دعوى  
القرار  نفس  إلغاء  أخرى حول  إلغاء  دعوى  ترفع  أن  النادر  من  عملیا  ذلك  ومع  للإلغاء،  آخرا  عیبا  تثیر  جدیدة  إلغاء 

 الإداري نتیجة فوات الطعن بالإلغاء.
القرار الإداري       الذي یترتب علیھ إعدام  القرار الإداري  بإلغاء  الدعوى  فیھ أحد  أما إذا صدر حكم في  الذي ورد 

العیوب، فإنھ یكتسب حجیة مطلقة تسري على كافة الأشخاص سواء كانوا طرفا في الدعوى أو لم یكونوا كذلك، ذلك أن 
مشروعیة أو عدم مشروعیة القرارات الإداریة تسري على الكافة ولا تمییز بینھم، وتفسیر ذلك أن دعوى الإلغاء دعوى  

 عینیة فالخصومة فیھا موجھة إلى القرار الإداري.  
الإدارة          تصرفات  على  القضائیة  الرقابة  وھدف  غایة  تحقیق  في  الوسائل  أنجع  من  الإلغاء  قضاء  یعد  وعلیھ 

قضاء  أما  قائما،  فیبقیھ  الضرر  بمصدر  المساس  دون  المضرور  جبر  على  التعویض  قضاء  یقتصر  حیث  الانفرادیة، 
فحص المشروعیة یقتصر على رقابة الأخیرة، ففي حالة عدم توفرھا في القرار محل الطعن یحول دون تطبیقھ على 
الحالة الفردیة الخاصة التي قامت برفع الدعوى أمام القضاء، دون أن یؤثر ذلك على وجود القرار قانونا مما قد یؤدي 
المشروع  القرار غیر  آثار  كل  إزالة  إلى  یؤدي  أن  من شأنھ  الإلغاء  أما حكم  أخرى،  تطبیقھ على حالات  احتمال  إلى 

 واعتباره كأن لم یكن. 
القضائیة          الأحكام  تنفیذ  في  الإداریة  الجھات  التزام  مدى  ما  التالیة:   الإشكالیة  طرح  یمكن  سبق  مما  وانطلاقا 

 الإداریة الصادرة بالإلغاء؟
الدراسة إلى قسمین الأول یدرس         التحلیلي والمقارن، وقسمنا  المنھج  وللإجابة عن ھذه الإشكالیة اعتمدنا كل من 

 الدور الایجابي للإدارة في تنفیذ حكم الإلغاء یتناول الثاني الدور الایجابي للإدارة في تنفیذ حكم الإلغاء.
 

 الدور الایجابي للإدارة في تنفیذ حكم الإلغاء.  المبحث الأول:
 

بإلغاء       الصادرة  الإداري  القضاء  أحكام  تنفیذ  الإدارة  على  یوجب  الذي  بھ  المقضي  الأمر  حجیة  مبدأ  من  انطلاقا 
على فترة التي یجوز فیھا للإدارة ھذا التنفیذ    612القرار الإداري، و نص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في مادتھ  

 1وھي خمسة عشر یوما.
  

 الالتزامات الواقعة على الإدارة عن الفترة السابقة عن صدور حكم الإلغاء. المطلب الأول:
 

تعتبر فكرة الأثر الرجعي لحكم الإلغاء ھي الأساس لفاعلیة الرقابة القضائیة عن طریق دعوى الإلغاء، التي تدور        
وذلك عكس ما ھو مطبق على سریان   2حولھا الالتزامات المفروض تنفیذھا من طرف الإدارة عن طریق حكم الإلغاء،

القرارات الإداریة التي تسري بأثر فوري من تاریخ صدوره تطبیقا لمبدأ عدم الرجعیة، فرجعیة تنفیذ الحكم استثناء من 
 عدم رجعیة سریان القرار الإداري. 

من أن أحكامھا مقررة   1959/ 17/10وھذا ما أكدتھ المحكمة الإداریة العلیا المصریة في حكمھا الصادر بتاریخ         
الذي   التاریخ  إلى  ینسحب  أن  المفروض  فمن  بالإلغاء  القضائي  للحكم  تنفیذا  الصادر  الإداري  فالقرار  منشئة،  ولیست 

 انسحب إلیھ حكم الإلغاء. 
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ومع ذلك حاولت اجتھادات القضاء الإداري من التخفیف من وطأة المبدأ المتضمن رجعیة أثر حكم الإلغاء، على         
   3أساس انھ لیس من المنطق ولا من العدل اعتبار كل ما تم اتخاذه من تصرفات إداریة انفرادیة كان لم یكن.

 
 التزام الإدارة بإلغاء القرار محل الإلغاء بأثر رجعي. الفرع الأول:

 
تفرض القوة الملزمة لأحكام الإلغاء على الإدارة الالتزام بتنفیذ الحكم القضائي بإعادة الحال كما كان علیھ أي بأثر        

المترتبة علیھ   الذي لا یترتب علیھ إزالة القرار المقضي بإلغائھ فقط وإنما یشمل أیضا إزالة الآثار القانونیة  4رجعي،
 خلال عملیة إصداره والآثار المادیة المترتبة عنھ من خلال نقل محتواه إلى الواقع. 

  
 ــ إعدام الآثار القانونیة للقرار محل الإلغاء:أولا 

 
فإنھ         الإلغاء،  بمقتضى حكم  أو  القانون  إذا نص  إلا  الإداریة  القرارات  العام وھو عدم رجعیة  المبدأ  استثناءا من 

تنفیذي  قرار  الثاني  القرار  ویعد  الملغى،  للقرار  القانونیة  الآثار  سحب  أجل  من  قرار  تصدر  أن  الإدارة  على  یوجب 
  5یقتصر على نقل مضمون الحكم الصادر بالإلغاء من أروقة القضاء الإداري إلى نطاق الإدارة.

ذلك أنھ إذا كان الإجراء التنفیذي الذي تم على أساسھ إلغاء آثار القرار الملغى یتم بناءا على أوضاع شكلیة معینة        
في الظروف العادیة أو أن یكون من اختصاص جھة إداریة معینة، فإن تلك الإجراءات الشكلیة لیست إلزامیة أثناء اتخاذ  
إجراء الإلغاء بمناسبة تنفیذ حكم الإلغاء، كما أنھ یجوز أن یصدر من ھیئة إداریة لیست مختصة أصلا بإصدار القرار 
الذي تم إلغائھا، لذلك یرى بعض الفقھ أن تصرف الإدارة الانفرادي الصادر تنفیذا لحكم الإلغاء لیس بالقرار الإداري 

    6لأنھ لا یضیف إلى مجال القرار الأول أثر قانوني.
ومع ذلك یرد ما سبق استثناء یتمثل في التزام الإدارة بالتدخل اللاحق بناء على ما قضى بھ حكم الإلغاء بمناسبة         

الطعن في القرار الإداري السلبي الذي یقصد بھ عدم إصدار الإدارة لقرار إداري معین یلزمھا القانون بإصداره طبقا  
للقوانین والتنظیمات المعمول بھا، وبما أن حكم الإلغاء لا یرتب آثاره من تلقاء كما لا یمكن للقاضي الإداري أن یحل  
ـــــــ أن  السلبیة  القرارات  إلغاء  الأثرــــــــ  القرارات، فكان على الإدارة لأجل تحقیق ھذا  تلك  اتخاذ  محل الإدارة في 
تصدر مثل ھذه القرارات، فالحكم القاضي بإلغاء القرار الإداري الرافض لمنح الترخیص لا یحقق بذاتھ ھذا المنح ما لم 

 یتبعھ قرار ایجابي بالترخیص. 
 

 ـ إعدام الآثار المادیة للقرار محل الإلغاء: ـ  ثانیا
 

لا تقف التزامات الإدارة بخصوص تنفیذ حكم الإلغاء عند حد إزالة الآثار القانونیة للقرار بل علیھا إزالة الآثار         
المادیة لھ، ویقصد بالأثر المادي للقرار الإداري تلك الأعمال المادیة التي نتجت عن القرار الإداري الملغى قبل الحكم  
جانب   من  تدخل  الأحوال  أغلب  في  لإزالتھ  یقتضي  لھ  المادي  الأثر  فإن  للقرار  القانوني  الأثر  عكس  وعلى  بإلغائھ، 

 الإدارة. 
إلغاء         العمومیة وتسلیمھ لمالكھ بعد  المنفعة  الذي تم الاستیلاء علیھ من اجل  العقار  المادیة إخلاء  ومثال الأعمال 

منھا ما تقوم بھ الإدارة منفردة دون أي تدخل من جانب الأفراد بل قد تتخذھا رغم إرادتھم كالتجنید    7قرار الاستیلاء،
 في صفوف الجیش، ومنھا ما تصدره الإدارة بمساھمة المخاطب بالقرار كقرارات التعیین في الوظیفة العامة.

للأعمال          بالنسبة  ذلك  عكس  والأمر  إشكالیة،  تثیر  لا  الملغى  للقرار  القائمة  المادیة  الآثار  إزالة  عملیة  أن  على 
المادیة التي تمت في فترة من صدور القرار الإداري حتى صدور حكم الإلغاء، أو تلك التي استغرق تنفیذھا كل آثار  
تنفیذھا  انتھت بمجرد  الثانیة  وانتھت معھ وفي  بالزمن  ارتبطت  الحالة الأولى  المادیة في  فالأعمال  مبنى،  القرار كھدم 
وبالتالي ففي الحالتین لیس للأثر الرجعي لحكم الإلغاء أن یعتبر أن ھذه الأعمال كأنھا لم تكن، مما جعل القضاء الإداري  

 8یستعیر من قواعد القانون الخاص من خلال إحلال آلیة التعویض النقدي محل آلیة التعویض العیني.
 

 التزامات الإدارة نحو التصرفات القانونیة ذات العلاقة بالقرار الملغى.   الفرع الثاني:
 

قد یرتبط القرار الملغى بتصرفات قانونیة أخرى كأن یكون أساسا أو سببا لاتخاذ قرارات إداریة أخرى أو یندمج       
بأن یكون أحد عناصر العمل القانوني المركب، الأمر الذي یترتب علیھ تأثر الأعمال القانونیة بالتبعیة بالقرار الإداري  

 الملغى على حسب طبیعة القرار الأصلي الذي قد یكون قرارا تنظیمیا أو فردیا أو داخلا في عملیة قانونیة مركبة. 
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 ـ تأثر وتأثیر القرارات الصادرة تنفیذا لقرارات تنظیمیة:أولا
 
 تأثر القرار الصادر تنفیذا لقرار تنظیمي حكم بإلغائھ:  ـ 1
 

 یختلف تأثر القرارات المنفذة للقرار التنظیمي الملغى بحسب نوع تلك القرارات:         
 
 أ ـ حالة تنفیذ قرار فردي بناءا على قرار تنظیمي:  
 

 اختلف الفقھ في تحدید آثار إلغاء الثاني على بقاء الأول:       
ــ بإعدام كل القرارات الفردیة التي تمت تنفیذا للقرار الملغى دون منھم من یرى ــ وھو الرأي الذي كان مستقرا           

الإدارة، بسحب    9تدخل  التزاما  الإدارة  على  یفرض  التنظیمي  القرار  بإلغاء  القضائي  الحكم  أن  یرى  من  منھم  ولكن 
القرار الذي صدر تنفیذا للقرار التنظیمي على أساس أنھ باطل بقوة القانون، یرون أنھ إذا امتنعت الإدارة عن ذلك فعلى 

 الأفراد عدم احترامھا لأنھا باطلة بقوة القانون.  
ومنھم من ربط مصیر القرار الفردي بالقرار التنظیمي الملغى في حالة وجود رابطة قویة بینھما لا مجرد علاقة         

عرضیة، بحیث ما كان لیصدر القرار الفردي لولا صدور القرار التنظیمي، فزوال الأول كنتیجة حتمیة للثاني مرھون 
 بأن تكون شرعیة القرارین واحدة فالحكم على واحدة منھم یعد حكما على الأخرى. 

وھناك رأي یحد من الأثر الرجعي للحكم القاضي بالإلغاء من اجل احترام الحقوق المكتسبة نتیجة صدور القرار       
الفردي، فیرى أن القرارات التنظیمیة الملغاة تنشئ الحقوق وتقررھا كالنص على أن الموظفین الذین تتوافر فیھم شروط  
یمنحھا  الذي  الفردي  القرار  بصدور  إلا  مكتسبة  حقوقا  تصبح  لا  الترقیات  أي  الحقوق  ھذه  لكن  ترقیتھم،  یمكن  معینة 

 ویقررھا، فالقرارات التنظیمیة تعبر عن حقوق احتمالیة أما القرارات الفردیة تولد حقوقا مكتسبة.     
    

 ب ـ حالة تنفیذ قرار تنظیمي بناءا على قرار تنظیمي: 
 

وبالتالي لا         عنھا مراكز عامة  یتولد  التنظیمیة  فالقرارات  تنشأ مراكز خاصة  التي  الفردیة  القرارات  على عكس 
الحق   بفكرة  التمسك  الحالة  ھذه  في  الممكن  من  لیس  وعلیھ  بھا،  المطالبة  للأفراد  یمكن  حتى  شخصیة  حقوقا  تنشأ 

 المكتسب. 
وعلیھ یترتب على إلغاء القرار التنظیمي سقوط كل قرار من درجتھ استند علیھ ذلك أن القرار الأخیر یفقد سبب        

قیامھ بعد أن یتم إلغاء القرار الذي یستند إلیھ، بل یتعین على الإدارة سحبھ حتى بعد انقضاء مواعید السحب، وھذا ما 
یتماشى مع اعتبارات المنطق والواقع العملي، فالقرار التنظیمي الذي یعھد بتنظیم تأدیب العمال في مرفق عمومي إلى 
جھة معینة فإن إلغائھ یؤدي إلى اعتبار القرار التنظیمي الذي ینظم كیفیة ممارسة ذلك المرفق لھذا الجزاء أصبح بدون 

 موضوع.   
   
 ـ تأثیر إلغاء القرار الصادر تنفیذا لقرار تنظیمي المستند علیھ:  2 
 

الفردیة یؤدي إلى تحصنھا، ولكن          أنھ فوات مواعید الطعن بإلغاء القرارات الإداریة سواء التنظیمیة أو  القاعدة 
أورد القضاء على ذلك استثناءا یتمثل في إمكانیة الطعن على القرارات الصادرة تنفیذا لتنظیم معین رغم انقضاء میعاد 
بالإلغاء  للطعن  المقررة  المواعید  انقضاء  بالرغم من  التنظیم  الموجودة في  العیوب  إلى  استنادا  القضائي، وذلك  الطعن 

 على التنظیم ذاتھ.
مصادر         من  كمصدر  التنظیمات  مشروعیة  عدم  استمراریة  تفادي  ھو  الاستثناء  ھذا  بممارسة  السماح  وعلة 

التصرفات القانونیة الانفرادیة للإدارة، ذلك أن القاضي الإداري أثناء نظره في دعوى إلغاء القرار التبعي یقتصر دوره 
بإلغاء  إلى عدم مشروعیتھ قضى  فإذا وصل  بإلغائھ،  الحكم  دون  الأصلي  التنظیمي  القرار  في مشروعیة  البحث  على 

 القرار الفردي أو التنظیمي التابع لھ.
وعلى عكس ذلك فعدم مشروعیة القرار الفردي لا تؤدي إلى إجازة الطعن في القرارات التبعیة الصادرة تنفیذا لھ،        

قد   یمنحھ حصانة  القانونیة  الطعن علیھ في الآجال  لذلك، لأن عدم  المقررة  المواعید  في  بعدم مشروعیتھ  یطعن  لم  ما 
 تكسب الشخص حقوق مكتسبة.     

 
 



 دور الإدارة في تنفیذ الأحكام الصادرة بالإلغاء

 431 

 ثانیا: القرارات الصادرة تنفیذا لقرارات فردیة: 
 
 ـ القاعدة، تأثر القرارات الإداریة الفردیة التبعیة بالقرار الأصلي: ـ 1
 

قرارات          ھناك  تكون  قد  ذلك  ومع  بإلغائھ،  الإداري  القاضي  ویحكم  فردي  إداري  قرار  یصدر  قد  الحالة  ھذه  في 
ــ  ولم یقدم بشأنھ أي دعوى صدر لولا صدور القرار الأول  ـ بحیث ما كانت لتـ   فردیة أخرى قد صدرت مستندة علیھ

 إلغاء في المیعاد المقرر لذلك، فھل تستطیع الإدارة ھنا أن تعدم القرارات التبعیة نتیجة لإعدام القرار الأصلي.    
ویرى الفقھ أنھ مھما كانت نوع الرابطة بین القرار الأصلي والتبعي، بأن كان الأول والثاني وحدة لا تقبل التجزئة       

أو بأن یكون كل منھما سببا للآخر، فإنھ من الصعب تصور سلفا الحالات التي یمكن فیھا تحدید ارتباط القرار الثاني 
بالأول، لذلك یرى الفقھ ببطلان كل القرارات الإداریة المستندة للقرار الإداري الأصلي المقضي بإلغائھ، فعلى الإدارة  
المواعید   في  فیھا  الطعن  یتم  لم  ولو  الأصلي  قرارھا  على  استنادا  الصادرة  الفردیة  قراراتھا  جمیع  على سحب  العمل 

     10المقررة.
 
 ـ الاستثناء، تأثر القرارات الإداریة اللاحقة بإلغاء القرار الأصلي:   2
 

لإلغاء         أثر  أي  القضاء  ھذا  ینكر  حالات  ففي  والمصري  الفرنسي  الإداري  القضاء  قبل  من  الاستثناء  ھذا  صنع 
القرار الفردي على بعض القرارات من نفس النوع، كما یمد في حالات أخرى ھذا الأثر إلى قرارات فردیة لیست لھا 

 أي علاقة بالقرار الأول الملغى.
 
 ــ القرارات الصادرة استنادا لقرارات التسویة: أ
 

أن یكون لإرادة الإدارة         القانوني مباشرة دون  القرار الذي یستمد صاحبھ حقھ من النص  التسویة ھو ذلك  قرار 
دخل فیھ، كالقرار بضم مدة الخدمة السابقة للموظف، ویرى القضاء ھنا عدم تأثر قرارات ترقیة الموظف التي تحصنت 

 بعدم الطعن علیھا عند إلغاء أو سحب الإدارة لقرار التسویة. 
للمراكز         واستقرارا  المكتسبة  للحقوق  احتراما  وذلك  شروطھ  تحقق  رغم  التبعي  الإلغاء  الاستثناء  ھذا  ویھدر 

 والمعاملات القانونیة. 
 

 ــ القرارات المتعلقة بموظفین المنتظمین في سلك واحد:  ب
 

إذا كانت القاعدة كما أشرنا سابقا إلى أنھ إذا لم یوجد أي رابط بین القرارین الأصلي والتبعي، فإن الحكم القاضي       
بالنسبة  القاعدة  ھذه  على  الفرنسي  القضاء  خرج  ذلك  ومع  الثاني،  القرار  وجود  على  یؤثر  لا  الأول  القرار  بإلغاء 
من  معینة  لفئة  الأقدمیة  كقرارات حساب  ینظمون  الذین  الموظفین  من  مجموعة  القانوني  المركز  تمس  التي  للقرارات 

 الموظفین.   
من أول الأحكام التي صدرت میلادا  1935ویعتبر الحكم الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي في قضیة قلون لسنة       

 لھذه القاعدة.  
 

 الالتزامات الواقعة على الإدارة عن الفترة اللاحقة عن صدور حكم الإلغاء.   المطلب الثاني:
 

إذا قضى القضاء الإداري في دعوى الإلغاء بإلغاء القرار محل الدعوى، فعلى الإدارة بالإضافة إلى ما وقع علیھا       
 من التزامات رتبھا القرار الملغى قبل إلغائھ، فرضت علیھا أیضا التزامات مستقبلیة بعد صدور الحكم بالإلغاء. 

وبناءا على ما سبق فالأصل تلتزم الإدارة بعدم إعادة إصدار القرار الملغى من جدید یحتوي على نفس العیوب التي      
ألغي من اجلھا، ومع ذلك فإن ھذا المنع لیس مطلقا بل ھو التزام مقید متوقف على أوجھ عدم مشروعیة القرار الإداري،  

بھ تعید للإدارة  ن تصحیحھ وفمنھا ما یقف أمام وجھ الإدارة مطلقا فلا تستطیع معھ إعادة إصدار القرار ومنھا ما یمك
 سلطة إصداره. 
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 حالات التزام الإدارة بإعادة إصدار القرار المعیب بشكل صحیح.  الفرع الأول: 
 
تتمثل ھذه الحالات في إلغاء القرار الإداري لعیب في الاختصاص أو الشكل والإجراءات، وبما أن حكم الإلغاء لا         

لذلك   القرارات،  ھذه  لضمان سلامة  جاء  لأنھ  الخارجیة  الناحیة  من  المعیبة  قراراتھا  تصویب  في  الإدارة  یحجب حق 
 فالإلغاء ھنا لا یحول بین الإدارة وبین إعادة إصدار قرار جدید مصحح مستوفي للشكلیات المقرر قانونا. 

وقضى مجلس الدولة الفرنسي في ذلك، أن إلغاء القرار الإداري المتخذ من قبل المجلس البلدي لأنھ صدر في نقطة لم  
 تدرج في دعوة الانعقاد لا یحول دون إعادة إصدار القرار الملغى من جدید لكن مع مراعاة تصحیح العیب الشكلي  

 وأثیرت مسألتین أثناء تصحیح الإدارة لقرارھا وتصویبھ وفقا للقواعد القانونیة ھما:       
 

 أولاـ مدى التزام الإدارة بتنفیذ حكم الإلغاء قبل تصحیح القرار:  
 

 اختلف الفقھ حول مدى إلزامیة الإدارة بأن تقوم بتنفیذ الحكم المتضمن إلغاء القرار قبل أن تبدأ في إصدار القرار الجدید. 
تضمن تصحیح للعیوب فذھب اتجاه من الفقھ إلى أنھ یترتب على تنفیذ حكم الإلغاء قبل إعادة إصدار قرار جدید ی       

من الصعوبات، فإعادة الموظف المعاقب إلى منصبھ بعد إلغاء قرار فصلھ نتیجة للحكم بذلك لعیب في الخارجیة كثیر  
الشكل أو الاختصاص ینتج عنھ إلغاء قرار تعیین الموظف الجدید في نفس الوظیفة التي لن تلبث أن تشغر مرة أخرى، 

 لذلك كلن من الأحسن افتراض إعادة الموظف إلى منصبھ لا إعادتھ فعلا. 
ولقد أنتقد ھذا الرأي أنھ یفقد الغرض من الإلغاء لعیب في الاختصاص أو الشكل، علما أن العیب الذي یؤثر على      

المعیب  والإجراء  یتم  لا  جدید  بقرار  الأخیر  ولتصحیح  الجوھري،  الشكل  في  یتجسد  الذي  العیب  ھو  القرار  موضوع 
 قائما. 
وھناك من یرى أنھ یجب على الإدارة التنفیذ الكامل لحكم الإلغاء، ثم بعد ذلك تبدأ في استصدار القرار الجدید بما      

یتفق مع الشكلیات والإجراءات وفقا للقوانین والتنظیمات المعمول بھا في النظام القانوني للدولة، وھذا ما یحقق الغایة 
 المرجوة من إقرار ھذه الإجراءات بحسبانھا تمثل أھم ضمانات حقوق الأشخاص.  

قائما        علیھ  الإبقاء  ثم  ومن  بإلغائھ  حكم  الذي  القرار  ما شاب  تصحیح  على  تحركھا  یقتصر  أن  یمكن  لا  فالإدارة 
مصححا، لأن في ذلك التصرف مخالفة للحكم القضائي بالإلغاء الذي أدى إلى إعدام القرار الإداري، فلیس من المنطقي 

 أن یرد التصحیح على أمر معدوم.   
وھذا ما قضى بھ مجلس الدولة الفرنسي في أحدث أحكامھ في قضیة كاتز، حیث قضى بأنھ یلزم على الإدارة أن      

 تعید قید اسم أسمھ ضمن جدول منظمة الأطباء تنفیذا للحكم القضائي، وذلك قبل أن تبدأ في إنھاء وظیفتھ.   
 

 ـ مدى التزام الإدارة بإعادة اتخاذ الإجراءات:  ثانیا  
 

إذا ما حكم القاضي الإداري بإلغاء القرار المعیب لعیب خارجي، فعلى الإدارة إن أرادة استمرار ممارسة نشاطھا       
أن تعید إصدار نفس القرار بإتباع ما نص علیھ القانون بخصوص ركني الاختصاص والشكل، ولكن ھل على الإدارة 
أثناء إعادة ھذا الإصدار ملزمة بإعادة كل الإجراءات المنصوص علیھا التي سبقت الإصدار أم تعتمد عند إصدار القرار  
الجدید بالإجراءات السلیمة التي وصلت إلى مرحلة معینة، وإھمال ما تم من إجراءات معیبة عن طریق اتخاذ أخرى 

 صحیحة وفقا للقانون.   
حیث یرى الرأي الغالب في الفقھ إلى إعادة ما یعتبر معیب من إجراءات فقط دون المساس بالإجراءات الصحیحة        

على أن تكون الأولى قابلة للانفصال عن الثانیة، فإذا ما صدر قرار تأدیب أحد الموظفین من رئیس غیر مختص فلا 
 محل من إعادة الإجراءات السابقة على ھذا الإجراء والمتمثلة إثبات وجود الخطأ والتحقیق الإداري. 

التي          الإجراءات  بطلان  علیھ  یترتب  معین  إجراء  فبطلان  باطل،  فھو  باطل  على  بني  ما  قاعدة  على  وتأسیسا 
ولو   التحقیق من إجراءات  نتج عن  ما  التحقیق من غیر مختص ترتب علیھ بطلان  فإذا صدر إجراء  اتخذتھ كأساس، 
القاضي  لتقدیر  یخضع  التابع  والإجراء  الإجراءات  من  المستقل عن غیره  الإجراء  بین  التفرقة  أن  كانت سلیمة، على 

 الإداري. 
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 حالات عدم إصدار القرار الملغى من جدید.  الفرع الثاني:
 

یفرضھا،       التي  الالتزامات  من  التحلل  محاولة  الإلغاء دون  بحكم  الالتزام  الإدارة  یمتنع على  الحالات  ھذه   11في 
وذلك بإعادة إصدار القرار الملغى من جدید في حالة ما إذا كان الحكم بالإلغاء قد استند على أحد العیوب الداخلیة ، ومع 

 ذلك ھناك حالات یمكن فیھا للإدارة أن تعید إصدار قرار آخر.   
 ـ الامتناع بسبب عدم مشروعیة القرار بأحد العیوب الداخلیة: أولا 

 
القرار          ما أعیب  فإذا  بالسلطة،  السبب والانحراف  وانعدام  القانون  الداخلیة في ثلاث ھي مخالفة  العیوب  وتتمثل 

الإداري بأحدھما فالأصل أن تعید الإدارة إصدار القرار من جدید، فلیس من السھل إعادة تصحیح قرار حقق آثارا غیر  
قانونیة أو استند على سبب غیر صحیح أو حقق ھدف لا یتفق مع الصالح، ومع ذلك یطرأ على ھذه القاعدة استثناءین 

 ھما: 
ـ قد لا یمتد أثر حكم الإلغاء إلى الوقائع المادیة التي لم تقدم إلى القاضي أو إلى القواعد القانونیة التي لم یتم تطبیقھا، ـ 

لھذا یمكن للإدارة إعادة إصدار القرار على أساس وجود قواعد قانونیة تجیزه أو وجود وقائع مادیة كانت قائمة وقت 
 إصداره الأول. 

ــ بما العبرة في الحكم على مشروعیة القرار الإداري ھو القواعد القانونیة والظروف الواقعیة التي صدر فیھا، فإذا ما  
ھو  ما  على  بالاستناد  إصداره  إعادة  من  للإدارة  مانع  فلا  مشروعا،  علیھا  القرار  إصدار  أصبح  بأن  الأخیرة  تغیرت 

 12مستجد.
 

 ثانیا ـــ حالة إلزام الإدارة بإصدار قرار جدید: 
 

ــ إذا ما تم إصدار القرار بناءا على السلطة التقدیریة للإدارة وتم إلغائھ من طرف القاضي الإداري، فعلى الإدارة        
ــ ملزمة بإعادة إصدار القرار من جدید صحیحا من تاریخ إصدار القرار الأول بعد أن استنفدت وفقا لآراء بعض الفقھ  

 سلطتھا التقدیریة.    
ولكن في تقدیر بعض الفقھ، وكما أشرنا سابقا بما أن حكم الإلغاء یعتبر القرار كأن لم یكن بحیث یعید الأوضاع         

الذي یترتب  القرار، مما تعتبر الإدارة وكأنھا لم تمارس سلطتھا التقدیریة في ذلك، الأمر  كما كانت علیھ قبل إصدار 
علیھ استردادھا لحریتھا في الإصدار، وھذا ما قضت بھ المحكمة الإداریة العلیا المصریة  على أن تترخص الإدارة في 

 الوقت الذي تراه ملائما بخصوص إصدار القرار الإداري وفقا للأوضاع القانونیة الصحیحة. 
 

 الدور السلبي للإدارة في تنفیذ حكم الإلغاء.   المبحث الثاني:
 

تحدد القیمة من أحكام الإلغاء الصادرة عن القاضي الإداري على ضوء تصرف الإدارة معھا ومدى قبولھا لتنفیذ      
للمواطن   المقررة  بالضمانات  عصفت  قد  تكون  فإنھا  التنفیذ  ھذا  مثل  عن  الإدارة  امتنعت  ما  فإذا  الأحكام،  ھذه  مثل 

 بخصوص التظلم في القضاء الإداري، وتعدد الوسائل التي تخالف بھا الإدارة أحكام القاضي الإداري.  
 

 مظاھر عدم تنفیذ الإدارة لحكم الإلغاء.   المطلب الأول :
 

 تم تقسیم مظاھر مخالفة الإدارة للأحكام القضائیة الإداریة إلى مظاھر تقلیدیة وأخرى حدیثة.        
 

 المظاھر التقلیدیة لمخالفة الإدارة للحكم القضائي.   الفرع الأول:
 

 تتمثل ھذه المظاھر في الامتناع المطلق والنسبي للإدارة في تنفیذ الحكم الصادر بالإلغاء.          
 

 امتناع الإدارة المطلق حول تنفیذ حكم الإلغاء.   -أولا
 

القرار          التزامات، أو بمحاولة الإدارة إعادة إصدار أحكام  ھنا تمتنع الإدارة عن كل ما تضمنھ حكم الإلغاء من 
 الأول من جدید.  
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 الامتناع الكلي للإدارة في التنفیذ:  -1
صراحة أو ضمنا،  وذلك   فیھ تمتنع الإدارة عن تنفیذ حكم الإلغاء بالكامل سواء بصفة عمدیة أو عن غیر عمد       

عن طریق تجاھل ما فرضھ ھذا الحكم من التزامات تتجسد في محو الآثار القانونیة والمادیة للقرار الإداري الملغى، 
الصادرة  الأحكام  وخاصة  القضائیة  الأحكام  بحجیة  المساس  في  تتمثل  وخیمة،  عواقب  لھ  الامتناع  من  النوع  ولھذا 

 بالإلغاء.
وھذا ما قضى بھ القضاء المصري في أحد أحكامھ في قضیة أحد الطلبة الذي صدر لصالحھ حكم قضائي إداري       

في منطوقھ وقف تنفیذ القرار الإداري المتضمن عدم تسجیلھ بأحد المعاھد الجامعیة، بحجة أن القاضي الإداري فصل 
 في مسألة تتعلق بالسیادة.      

كان        إذا  الإلغاء  حكم  تنفیذ  عن  الامتناع  للإدارة  فیھ  أجاز  واحدا  استثناء  الإداریین  والقضاء  الفقھ  أورد  ذلك  ومع 
سیترتب على ھذا التنفیذ إخلالا خطیرا بالنظام العام، وھذا ما عبر عنھ الفقیھ الفرنسي رومیو في قضیة مارتین حیث 
بین أن سلطة قاضي الإلغاء تقتصر في ھذه الدعوى حول إلزامیة أو عدم إلزامیة القرار الإداري دون أن تتجاوز البحث 

 حول ما إذا كان سیترتب على ھذا الإلغاء نتائج إیجابیة أم سلبیة.    
 
 ـ إعادة إصدار الإدارة للقرار الملغى:  2

یتحقق ھذا النوع من الامتناع في حالة قیام الإدارة بإصدار قرار یحقق نفس أھداف القرار الذي تم إلغائھ قضائیا،         
فیھا بحكم قضائي  إلغائھ  الذي تم  القرار  فیھا الإدارة إصدار نفس  التي تعید  أنھ لیس كل الحالات  وتجدر الإشارة إلى 
یتحقق امتناع الإدارة عن ھذا التنفیذ، وإنما یتحقق في غیر الحالات التي یجب علیھا ذلك، أو بمخالفة الشروط المتطلبة 

 عند إعادة الإصدار. 
وقد تتحایل الإدارة في ھذا الصدد بأن بإدعائھا أن القرار الجدید صدر بناءا على أسباب مغایرة عن الأسباب التي        

صدر بناءا علیھا القرار الأول أو الاستناد على مصلحة أخرى خلاف للمصلحة التي یھدف إلیھا القرار الملغى، كإصدار 
 قرار نزع ملكیة على عقار تم إلغاء مسبقا قرار استیلاء بشأنھ.

 
 ثانیا: امتناع الإدارة النسبي حول تنفیذ حكم الإلغاء.  

وفي          تنفیذه،  في  التراخي  أو  الإلغاء  لحكم  الناقص  التنفیذ  ھما  نوعین  التنفیذ  في  الاختلال  من  النوع  ھذا  یشمل 
التنفیذ كلیا وإنما تبدي نیتھا في التنفیذ ولكن على غیر الطریقة والشكل الذي حدده حكم  الحالتین لا تمتنع الإدارة عن 

 الإلغاء أو تتأخر في ذلك. 
 
 ـ تنفیذ الإدارة الناقص لحكم الإلغاء: ـ 1

في ھذه الصورة تقوم الإدارة بتنفیذ الحكم القاضي بالإلغاء تنفیذا مبتورا، بحیث لا یرتب تنفیذھا إعمال جمیع الآثار       
القانونیة للحكم السابق، ومقالھ إذا حكم القاضي الإداري بإلغاء القرار الإداري المتضمن عزل الموظف من وظیفتھ في 

 منصب معین، فقامت الإدارة بإعادة تعیین الموظف المعزول ولكن في وظیفة أخرى ولیست وظیفتھ السابقة.   
وفي ھذا حرص مجلس الدولة الفرنسي في أحد أحكامھ على أن یحقق الحكم الصادر بالإلغاء ھدفھ من خلال إزالة      

مھنتھ  أحد الأطباء من ممارسة  المتضمن حرمان  لقراره  الصحة  فنشر وزیر  إلغائھ،  تم  الذي  القرار الإداري  آثار  كل 
على نطاق واسع ثم قضي بإلغائھ، فإن امتناع الإدارة عن القیام بنشر حكم الإلغاء بنفس طریقة نشر القرار الملغى یجعل 

 من تنفیذ حكم الإلغاء تنفیذا منقوصا.
         

 تراخي الإدارة في التنفیذ الحكم :  ـ 2
الفائدة            تنفیذ الحكم لكن تتراخى في ذلك دون مبرر، لأن الأخیر لكي یحقق  أما في ھذه الصورة تنوي الإدارة 

 المرجوة منھ یجب أن ینفذ فور صدوره، لذا فالإدارة ملزمة بالمبادرة في اتخاذ الإجراءات التي تمكنھا من التنفیذ. 
الوقت        منحھا  من  الإدارة  یمكن حرمان  فلا  المكتسبة،  الحقوق  على  والمحافظة  دقة  من  التنفیذ  یتطلبھ  لما  ونظرا 

المناسب لإعادة ترتیب الأوضاع بما یساعدھا على ھذا التنفیذ، دون أن تأتیھ متأخرا حتى لا تضیع معھ الفائدة المرجوة  
  13منھ.

وھذا ما أكدتھ محكمة القضاء الإداري في مصر والتي قضت بأن على الجھة الإداریة المختصة القیام بتنفیذ الحكم         
التنفیذ وفي ھذا الوقت  المناسب من تاریخ صدوره، فإن ھي امتنعت أو تقاعست عن ذلك  القاضي بالإلغاء في الوقت 
دون وجھ حق، اعتبر امتناعھا یعبر عن قرار سلبي یخالف القانون، یجب فیھ تعویض صاحب الشأن عن الضرر الذي 

 لحق بھ. 
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 .المظاھر الحدیثة لعدم تنفیذ الإدارة لحكم الإلغاء  الفرع الثاني:
التنفیذ لا تواجھ الإدارة حكم الإلغاء مباشرة بل تواجھ ذلك بطریقة غیر مباشرة،         النوع من عدم  في أشكال ھذا 

وذلك عن طریق إصدار تشریعات تجعل من القرار غیر المشروع قرارا مشروعا، عن طریق تصحیح القرار الملغى  
 على نحو یزیل عنھ عدم المشروعیة، وھو ما یعرف بالتصحیح التشریعي. 

 
 

 ــ تعریف التصحیح التشریعي: أولا 
 

عرفھ الفقیھ الفرنسي لساج على أنھ، إجراء جاءت بھ السلطة التشریعیة من أجل منع القضاء الإداري من القیام            
ثوب  بإلباسھ  للدولة  القانوني  النظام  ضمن  ومكانتھ  سریانھ  إعادة  طریق  عن  وذلك  المعیب،  الإداري  القرار  بإلغاء 

 الشرعیة بعد أن كان قد ألغاه القضاء أو بمنع الأخیر من إلغائھ.
المعیب من أجل         القرار الإداري  بعد أن یصدر  المشرع  قبل  تدخل من  أنھ  أوبي على  الفقیھ  قبل  كما عرف من 

القیام   القضائیة من  الرقابة  القرار بمنع  المس بسلامة ھذا  المترتبة علیھ، ھدفھ إما عدم  الآثار  تقریر كل أو بعض من 
بفحصھ، أو محاولة إزالة ما نتج عن الرقابة القضائیة من آثار إذا قررت الحكم بإلغاء ھذا القرار نتیجة لعیب خارجي أو 

 داخلي.  
ومن خلال  التعریفین السابقین یظھر أن للتصحیح التشریعي نوعین أحدھما یأتي قبل تدخل القضاء الإداري لأجل        

المعیب، عن طریق منعھ من المساس بھ وھو ما یسمى بالتصحیح التشریعي المحصن، والآخر  إلغاء القرار الإداري 
 یكون بعد أن ترتب رقابة القاضي الإداري لأثارھا بصدور حكم قضائي یلغي القرار الإداري المعیب.  

كما عرفت محكمة القضاء الإداري في مصر النوع الثاني من التصحیح التشریعي على أنھ بمكن تصحیح القرار        
القرار الإداري المعیب كل عیوبھ، وقد یتخذ ھذا الإجراء من قبل الإدارة   الإداري عن طریق اتخاذ إجراء یسقط عن 

 ذاتھا بما لھا من اختصاص بمقتضى القواعد التشریعیة، أو بمساعدة الأخیرة بإصدار عمل تشریعي بمقتضى وظیفتھا.
 

 ـ مشروعیة التصحیح التشریعي: ـ  ثانیا
 

القضاء           طرف  من  إلغائھ  بعد  المعیب  الإداري  لقرار  المشرع  تصحیح  مشروعیة  بشأن  والقضاء  الفقھ  انقسم 
 الإداري. 
حیث یرى جانب من الفقھ عدم مشروعیة تدخل السلطة التشریعیة اللاحق من أجل إجراء أي تصحیحات على          

التصحیح  أن  كما  للمشروعیة،  المنظمة  للقواعد  ھدر  التصحیح  إعمال  شأن جواز  من  المعیبة، لأن  الإداریة  القرارات 
یؤثر على سریان القرارات الإداریة لأنھ ینطوي على الرجعیة التي ھي محرمة في القاعدة العامة للقرارات الإداریة،  
ویعد إھدارا للنظام القانوني المنظم للقرارات الإداریة بما یمثل طوقا لنجاة الإدارة من الأخطاء التي ترتكبھا بخصوص 

     14إصدار القرارات الإداریة.
وأكدت التجارب المقارنة إلى أن تصحیح المشرع للقرارات الإداریة المعیبة بعد الحكم بعدم مشروعیتھا من شأنھ        

 أن یشكل مساسا بحجیة أحكام القضاء الإداري من خلال عدم تنفیذ ما قضت بھ. 
في حین یرى اتجاه آخر من الفقھ بجواز إعمال التصحیح التشریعي للقرارات الإداریة المعیبة، مستندین في ذلك         

إلى أنھ إذا كان من حق المشرع أن یفوض الإدارة بإصدار قرارات إداریة ذات أثر رجعي، فمن الأولى لھ حق أن یقوم  
 بإصدار تشریعات الغایة منھا تصحیح تلك القرارات من العیوب. 

وتعتبر فرنسا من أبرز الأنظمة القانونیة التي أخذت بالتصحیح التشریعي بصفة استثنائیة وذلك استقرارا للمراكز         
رقم   قراره  بموجب  الفرنسي  الدستوري  المجلس  وأكد  المكتسبة،  والحقوق  في   390/97القانونیة  المؤرخ 

، والذي أقر بمقتضاه مبدأ قانونیا یمنح من خلالھ للمشرع الحق وحده بالقیام بتصحیح القرار الإداري  19/11/1997
 15من أجل تحقیق المصلحة العامة.

توافر         وفق  ولكن  المعیب،  الإداري  القرار  بتصحیح  المشرع  بقیام  المصریة  الدستوریة  المحكمة  اعترفت  كما 
 ضابطین ھما:

 ــ أن یكون إعمال التصحیح لتحقیق المصلحة العامة.
 ــ أن یقتصر مساس التصحیح أثر الأحكام القضائیة لا یشمل موضوعھ.

القرارات        أجل تصحیح  تنظیمات صدرت من  أو  تشریعات  فیھا من أي  القانوني  النظام  فقد خلا  الجزائر  أما في 
 الإداریة.
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 مواجھة امتناع الإدارة عن تنفیذ حكم الإلغاء. المطلب الثاني:
 

القیمة         أن  وبما  الإداري،  القرار  الإلغاء  حكم  بتنفیذ  التزامھا  بعدم  بموقفھا  التمسك  في  الإدارة  استمرت  ما  إذا 
والقضاء  للفقھ  كان  لھذا  الإدارة،  من طرف  مخالفتھ  عند  حمایة  المقرر  الجزاء  بقدر  تتحدد  القانوني  للالتزام  القانونیة 

 الإداریین تقدیم الحلول المناسبة من أجل تنفیذ أحكام الإلغاء من قبل الإدارة، لھذا تعددت الآلیات لمجابھة ھذا الامتناع. 
 
 

 رفع دعوى إلغاء ضد قرار الامتناع.  الفرع الأول:
 

أیا كانت الصورة التي تتخذھا الإدارة في ممارسة عدم تنفیذھا لقرارھا، فعلى المحكوم لصالحھ بخصوص إلغاء        
القرار عن طریق رفع   القرار الأول الذي امتنعت الإدارة عن تنفیذه إمكانیة الرجوع لنفس الجھة القضائیة التي ألغت 

 دعوى إلغاء ضد قرار امتناع تنفیذ الحكم القضائي على أساس مخالفة القرار الإداري الأخیر لقوة الشيء المقضي. 
مجلس          حكم  أقره  ما  وھذا  للسلطة،  تجاوزا  یعد  فیھ  المقضي  الشيء  لقوة  الحائز  للحكم  الإدارة  مخالفة  أن  ذلك 

بتاریخ   الصادر  بوتا  قضیة  في  الفرنسي  القرار 1904یونیو    08الدولة  إلغاء  دعوى  عن  الدعوى  ھذه  تختلف  ولا   ،
المتقاضي بعد حصول على حكم لصالحھ وصادرا ضد  لذلك لم تثبت فعالیتھا إزاء امتناع الإدارة، مما جعل  الإداري 

 الإدارة إلا ویرجع للقضاء الإداري مرة أخرى للتظلم ضد الإدارة. 
مرات          إلى ست  إلغاء وصلت  أحكام  الدولة عدة  مجلس  فیھا  والتي أصدر  فیبریقي  في قضیة  فعلا  وقع  ما  وھذا 

بخصوص قرار إداري صادر من أحد رؤساء البلدیات متعلق بتوقیف أحد الموظفین، فكل مرة یلغي فیھا ھذا المجلس 
 القرار إلا وعاد رئیس البلدیة بإعادة إصداره من جدید.  

  
 سلطة توجیھ القاضي الإداري أوامر للإدارة.  الفرع الثاني:

 
الآن         أصبح  للإدارة،  أوامر  توجیھ  حظر  لمبدأ  تطبیقا  للإدارة  أوامر  توجیھ  عدم  الإداري  القاضي  كان  أن  بعد 

تنفیذ الأحكام القضائیة، لھذا تم تسمیتھا بالأوامر  استثناءا توجیھ ھذه الأوامر في حالة ثبوت واقعة امتناع الإدارة عن 
 الھجومیة لأنھا تأتي بعد رفض الإدارة للتنفیذ.  

المادة           الرابعة من  الفقرة  القضاء الإداري في  قانون  النوع من الأوامر بموجب  الفرنسي ھذا  المشرع  ولقد نظم 
مادتھ  911 في  والإداریة  المدنیة  الإجراءات  قانون  الجزائر  في  علیھا  نص  كما  الإداري   979،  للقاضي  منح  الذي 

صاحب الاختصاص على مستوى جمیع الجھات القضائیة الإداریة ، لم یسبق أن أمر بھ بسبب عدم طلبھ من الخصم،  
 وبناء على طلب من صاحب الشأن فلھ أن یوجھ أمرا للإدارة الممتنعة من إصدار قرار إداري جدید في أجل محدد.   

لھذا فالغرض من الإجازة للقاضي الإداري توجیھ أوامر للإدارة عند امتناعھا عن تنفیذ الحكم القضائي ھو  منح        
فرصة أخرى لھا لتنفیذ ما امتنعت عنھ، وذلك قبل استخدام القاضي الإداري أسلوب الإكراه ضدھا خاصة إذا تبین لھ  

 16إمكانیة تنفیذ الإدارة لحكم الإلغاء.
ومع ذلك ینتقد ھذا الأسلوب كونھ قد تعترضھ الإدارة كغیره من الآلیات الأخرى، وبالتالي یكون المحكوم لھ في       

 دائرة مفرغة. 
 

 الغرامة التھدیدیة.الفرع الثالث:  
 

الصادر         القضائي  الحكم  تنفیذ  على  الإداریة  الجھة  لحث  كوسیلة  التھدیدیة  الغرامة  على  الإداري  القاضي  یعتمد 
ضدھا بالإلغاء عن طریق إلزامھا بدفع مبلغ مالي عن كل تأخیر في التنفیذ، فالحكم بالغرامة التھدیدیة یذكر الإدارة على 
والتحذیر   التھدید  التذكیر شكل  من  النوع  ھذا  ویأخذ  الإداري،  القضائي  الحكم  المترتبة عن  التزاماتھا  احترام  ضرورة 

 17الرسمي.
والذي سمح فیھ   1995الصادر سنة    95/125لقد قرر المشرع الفرنسي آلیة الغرامة التھدیدیة بموجب القانون        

صراحة للقاضي الإداري على مستوى جمیع الھیئات القضائیة الإداریة أن تقوم بتوقیع الغرامات التھدیدیة لضمان تنفیذ  
 18الأحكام الصادرة ضدھا.

المادة        نص  في  الوسیلة  ھذه  والإداریة  المدنیة  الإجراءات  قانون  أقر  القضائیة 980كما  للجھات  یمكن  حیث   ،
أن تأمر بالغرامة التھدیدیة   979و  978الإداریة صاحبة الاختصاص المطلوب منھا اتخاذ أوامر بالتنفیذ طبقا للمادتین  

 على أن یتم تحدید تاریخ سریانھا.   
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 الخاتمة: 
 

الأصل أن أحكام القضاء النھائیة واجبة التنفیذ من قبل أطراف الخصومة القضائیة، وإذا كان الحكم متضمن إلغاء        
ما ھو مفروض علیھا  بتنفیذ  فتبدأ  المقصد  الإدارة بسلوكھا ھذا  تنفیذه، وقد تقصد  إلا  فما على الإدارة  القرار الإداري 
قضائیا على درجات متفاوتة كما أشرنا إلیھا سابقا في مضمون ھذه الدراسة، إلى أن تصل إلى درجة الامتناع عن ھذا  

 التنفیذ، الأمر الذي ترتب علیھ توقیع جزاءات على ذلك. 
 ومن خلال ما تم دراستھ سابقا في ھذه الدراسة استنتجنا عدة نتائج قدمنا بشأنھا عدة اقتراحات:       
من  - استثناء  وھذا  أثر رجعي،  لھ  الإداریة  للقرارات  لسریان  المقرر  العام  للأصل  بالإلغاء خلافا  الصادر  للحكم 

 قاعدة عدم الرجعیة. 
تتمتع الأحكام الصادر بالإلغاء على حجیة الأمر المقضي مما یترتب علیھ الاحتجاج بھ أمام الكافة، وبناء على  -

 ھذا الأساس یكون على الإدارة عدم مخالفة ھذه الأحكام عن طریق إصدار قرار یخالف مضمونھا.  
قد تتدخل السلطة المكلفة بالتشریع من أجل إصدار تشریعات تصحح بھا القرارات الإداریة المعیبة، ومن ثم إعفاء   -

 الإدارة من تنفیذ الحكم القضائي الصادر بالإلغاء.
 عدم فعالیة الآلیات المتاحة للجھات القضائیة الإداریة لمواجھة امتناع الإدارة عن تنفیذ أحكامھا الصادرة بالإلغاء. -
للحقوق  - حمایة  من  فیھ  بما  القضائي،  الحكم  تنفیذ  الإدارة  رفض  لمواجھة  فعالة  آلیات  عن  البحث  ضرورة 

 والحریات وتكریس دولة الحق والقانون.
یجب توفیر الضمانات الكافیة للقاضي الإداري بما یحمیھ من الضغوطات التي قد تمارس علیھ من قبل أعضاء   -

 السلطة التنفیذیة. 
ضرورة الوقوف على الإشكالات الحقیقیة لمسألة عدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة من طرف الإدارة، لأجل   -

 وضع حلول مناسبة لذلك.  
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